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خلاصة—هذا البحث يبحث في منزلة الجامع الصحيح، ورتبته بين الكتب الستة.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على منزلة الجامع الصحيح، ورتبته بين الكتب الستة.

II. موضوع المقالة 
منزلة الجامع الصحيح، ورتبته بين الكتب الستة:

هل هو بعد الصحيحين أو بعد (سنن أبي داود) أو بعد (سنن النسائي)؟
قال حاجي خليفة مؤلف كتاب (كشف الظنون):  (جامع الصحيح) للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي هو ثالث الكتب الستة في الحديث، يعني: قدَّمه على أبي داود، ويقصد أن رتبته بعد (الصحيحين)، وقال السيوطي في (التدريب): قال الذهبي: انحطت رتبة (جامع الترمذي) عن (سنن) أبي داود، والنسائي؛ لإخراج حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما.

فالذهبي جعله بعد (سنن أبي داود)، بل وبعد النسائي، فترتيبه في الكتب الستة الخامس، أما صاحب (كشف الظنون) فجعله في المرتبة الثالثة بعد البخاري ومسلم، ويفهم من رموز التقريب و(تهذيب التهذيب) و(الخلاصة) و(تذكرة الحفاظ) أن رتبة (جامع الترمذي) بعد (سنن أبي داود)، وقبل (سنن النسائي)، فإن أصحاب هذه الكتب يكتبون دال تاء سين مشيرين إلى (سنن أبى داود) و(جامع الترمذي) و(سنن النسائي)، وقال السيوطي في كتابه (الجامع الصغير) في بيان رموز "خ" للبخاري، "م" لمسلم "ق" لهما، "د" لأبي داود، "ت" للترمذي "ن" للنسائي. انتهى.

قال المناوي في (شرحه فيض القدير): "صنيع المؤلف قاض بأن (جامع الترمذي) بين أبي داود والنسائي في الرتبة إذًا يكون ترتيبه الرابع، ويكون ترتيب الكتب الستة كالآتي: البخاري، مسلم أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، والترتيب السابق كان: البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، وهناك ترتيب يأتي بالترمذي بعد النسائي، ويكون هكذا: البخاري مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، والأولى والأرجح أنه هو الكتاب الرابع.
يقول المباركفوري في مقدمة (تحفة الأحوذي) قلت: فيما قال الحافظ الذهبي من انحطاط رتبة (جامع الترمذي) عن سنن أبي داود، والنسائي عندي نظر، والظاهر هو ما في (كشف الظنون) من أنه ثالث الكتب الصحاح الستة؛ فإن الترمذي وإن أخرج للمصلوب والكلبي وأمثالهما، لكنه بيَّن ضعفه فيكون حديث المصلوب وأمثاله عنده من باب الشواهد والمتابعات، وقد عرفت أن الحافظ الحازمي قال: إن شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود؛ لأن الحديث إذا كان ضعيفًا أو من حديث أهل الطبقة الرابعة، فإنه يبينه وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد واعتماده على ما صح بالجماعة". انتهى.

ومع هذا فـ(جامع الترمذي) أكثر نفعًا وأجمل فائدة من سنن أبي داود، والنسائي، فالظاهر هو ما قاله صاحب (كشف الظنون) في جعل الترمذي هو الكتاب الثالث بعد (الصحيحين).

-بيان أنه ليس في (جامع الترمذي) حديث موضوع:
اعلم -زادك الله علمًا نافعًا- أن الحافظ ابن الجوزي قد ذكر في (موضوعاته) ثلاثة وعشرين حديثًا مما أخرجه الترمذي في (جامعه)، وحكم عليها بالوضع، والتحقيق أنها ليست بموضوعة كما حققه الحافظ السيوطي في كتابه القيم (القول الحسن في الذب عن السنن)، ولا تعجب من ابن الجوزي أنه كيف حكم عليها بالوضع، وهي في (جامع الترمذي)، فإنه قد حكم على حديث بالوضع، وهو في (صحيح مسلم)، ولا شك أنه متساهل في الحكم بالوضع كما أن الحاكم متساهل في الحكم بالتصحيح، وتساهلهما مشهور.

-بيان هل جميع أحاديث جامع الترمذي كلها معمول بها أم بعضها غير معمول به:
اعلم -بارك الله لك- أن الترمذي قال في كتاب العلل الذي أخرجه في (جامعه) في آخره: "جميع ما في هذا الكتاب -يعني (جامعه) من الحديث- هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، وبالمغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر، ولا سفر، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))، قال: وقد بينا علة الحديثين جميعًا في الكتاب.

يقول المباركفوري: "تعقبت كتاب (دراسات اللبيب) على كلام الترمذي هذا، وقد أثبت أن هاتين الحديثين كليهما معمول بهما، والحق مع الملا معين الذي تعقب وذكر ذلك الكلام، والله تعالى أعلم.

أما بيان اسم كتاب الترمذي هذا الذي نقوم بدراسته البيان الصحيح، فقال صاحب (كشف الظنون) في ذكر (جامع الترمذي): قد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفة فيقال: (جامع الترمذي)، ويقال له: (السنن) أيضًا، والأول أكثر أي: (الجامع).

والسؤال: كيف أطلق على (جامع الترمذي) اسم (الجامع الصحيح)، واسم (الصحيح)، وفيه الأحاديث الضعيفة أيضًا؟
قلت: أكثر أحاديث (جامع الترمذي) صحيحة قابلة للاحتجاج، وأحاديثه الضعيفة قليلة بالنسبة إليها، فقيل له: (الجامع الصحيح) على التغليب كما قيل للكتب الستة المشهورة يعني: (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم) و(الجامع للترمذي) و(السنن لأبي داود) و(السنن للنسائي) و(السنن لابن ماجه)، وأطلق عليها الصحاح الست مع أن في السنن الأربعة أقسامًا من الأحاديث الصحاح، والحسان والضعاف، فتسميتها بالصحاح الست بطريق التغليب.

وعن الكتاب أيضًا يقول الشيخ رءوف شلبي -رحمه الله تعالى- تحت عنوان كتابه وجامعه أي: الإمام الترمذي قال: "ألف الترمذي جامعه على أبواب الفقه وغيره، وجمع فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وبين درجة كل حديث في موضعه، ووجه الضعف فيه، كذلك بين مذاهب الصحابة، وعلماء الأمصار في كل المسائل التي أودعها في هذا الكتاب، وجعل لها أبوابًا.

يقول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى-: كتاب الترمذي يمتاز بأمور ثلاثة لا نجدها في شيء من كتب السنة الأصول الستة أو غيرها.

أولها: أنه بعد أن يروي أحاديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث فيه، سواء أكانت بمعنى الحديث الذي رواه، أم بمعنى آخر أم بما يخالفه أم بإشارة إليه ولو من بعيد، وهذا أصعب ما في الكتاب على من يريد شرحه، وخاصة في هذه العصور، وقد عدمت بلاد الإسلام نبوغ حفاظ الحديث الذين كانوا مفاخر العصور السالفة، فمن حاول استيفاء هذا، وتخريج كل حديث أشار إليه الترمذي أعجزه ذلك، وفاته شيء كثير.

الميزة الثانية: أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية، وكثيرًا ما يشير إلى دلائلهم، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة، وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمها؛ إذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحديث تمييز الصحيح من الضعيف؛ للاستدلال والاحتجاج  ثم الاتباع والعمل.

الميزة الثالثة لـ(الجامع الصحيح) للإمام الترمذي أو لـ(سنن الترمذي)، كما اشتهر الكتاب بذلك: أنه يعنى كل العناية في كتابه بتعليل الحديث، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلًا جيدًا؛ ومن أجل ذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث خصوصًا علم العلل، وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم، وللمستفيد والباحث في علم الحديث.

اصطلاحات أنواع الحديث في (الجامع):
كان له اصطلاحات متداولة بين المحدثين، مثل قوله: حديث حسن، أو حديث حسن صحيح، أو حديث حسن غريب، والحديث الصحيح في كتاب الترمذي: هو ما أجمع العلماء على صحته، وتوفرت فيه شروط الصحة الخمسة، وهي اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة القادحة.

والحديث الحسن في كتاب الترمذي: عرف القارئ أن الحديث الحسن لم يكن قبل الإمام الترمذي مشهورًا متداولًا، كنوع خاص من أنواع الحديث يطلق عليه هذا الاسم خاصة، بل كان يطلق الحسن على معانٍ تناسب وضعه اللغوي، فأطلق على الحديث الصحيح أنه حسن، وأطلق على الغريب أيضًا أنه حسن.

وقد كفانا الإمام أبو عيسى الترمذي مئونة البحث، فعرف الحديث الحسن في كتاب العلل، فلنعول عليه، ونستند في معرفة مراده إليه؛ قال الإمام محمد بن عيسى في كتاب العلل من جامعه: وما ذكرنا في هذا الكتاب من قولنا: حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن.

ومن الاصطلاحات التي اختص بها الإمام الترمذي، قوله: حسن صحيح، ولقد اختلف العلماء في مراده من ذلك؛ لأنه لم يبين المراد، فقال بعضهم: إنه حديث له إسنادان: إسناد صحيح، وإسناد حسن، أو أن هذا الحديث بين الصحيح وبين الحسن، أو أن هذا الإسناد صحيح عند قوم، وهو هو بنفسه حسن عند قوم آخرين، وقال بعضهم: "إنه زاد على الصحة بأنه استحسن أن يُعمل به، والله أعلم بالمراد".
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